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ر من خطورة العجز المالي مجلس النواب يقر الموازنة العامة لـ2014م ويحذِّ
أوصى الحكومة بمعالجة الاختلالات الأمنية واتخاذ إجراءات صارمة لمنع أعمال التخريب

صنعاء / سبأ
ــدة صباح أمس برئاسة  ــته المنعق أقر مجلس النواب في جلس
ــدادي الموازنات  ــب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الش نائ
العامة للدولة للسنة المالية 2014م، وبحضور الجانب الحكومي 
المختص برئاسة وزير المالية صخر أحمد الوجيه بعد التصويت 
ــاريع قوانين الربط  ــة باباً باباً وكذا على مش ــاريع الموازن على مش
ــات المجلس حول  ــي بتوصي ــزام الجانب الحكوم ــر الت وعلى إث

الموازنات.
ــة للدولة  ــة العام ــوارد العامة للموازن ــة الم ــدرت جمل حيث ق
ــغ (2,204,267,545,000) ريال، فيما  ــنة المالية 2014بمبل للس
ــة للدولة  ــة العام ــة للموازن ــات العام ــة الاستخدام ــدرت جمل ق
ــال،  ــغ (2,883,532,192,000) ري ــة 2014م بمبل ــنة المالي للس
ــة 2014م بمبلغ  ــنة المالي ــز الموازنة العامة للدولة للس وقدر عج
ــق بموازنات الوحدات  ــال، وفيما يتعل (679,264,647,000) ري
ــالي كل من  ــة قدر إجم ــق الخاص ــة والصنادي ــتقلة والملحق المس
الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م 
بمبلغ (634,987,825,000) ريال، وقدر إجمالي فائض النشاط 
ــغ (156,192,723,000)  ــة 2014م بمبل ــنة المالي ــاري للس الج

ريــال..
ــام ذات الطابع  ــاع الع ــدات القط ــص موازنات وح ــا يخ وفيم
ــة  ــوارد الجاري ــات والم ــن الاستخدام ــدرت كل م ــي ق الإنتاج
والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (3,865,970,652,000) 
ــاع  القط ــدات  لوح ــاري  الج ــاط  النش ــض  فائ ــدر  وق ــال،  ري
ــغ  ــة 2014م بمبل ــنة المالي ــي للس ــع الإنتاج ــام ذات الطاب الع
ــال ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي  (295,662,134,000) ري
ــدر  ــا ق ــال ، فيم ــغ (224,193,355,000) ري ــض بمبل ــذا الفائ ه
إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع 
ــنة المالية 2014م بمبلغ (5,108,334,000) ريال  الإنتاجي للس

عجزاً معاناً.
ــاريع موازنات  ــة الرأسمالية في مش ــاهمة الحكوم وقدرت مس
وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م 
ــبة لإجمالي اعتمادات  بمبلغ (62,708,056,000) ريال، وبالنس
ــع الخدمي قدر لكل  ــام ذات الطاب ــات وحدات القطاع الع موازن
ــنة المالية  ــوارد الجارية والرأسمالية للس من الاستخدامات والم

2014م بمبلغ (194,077,842,000) ريال.
ــدات القطاع  ــاري لوح ــاط الج ــض النش ــالي فائ ــدر إجم وق
ــغ  ــة 2014م بمبل ــنة المالي ــي للس ــع الخدم ــام ذات الطاب الع
ــة الحكومة من إجمالي  ــال ، وتقدر حص (17,633,888,000) ري

هذا الفائض بمبلغ (9,169,621,000) ريال.
ــاع  ــدات القط ــاري لوح ــاط الج ــز النش ــالي عج ــدر إجم وق
ــغ  ــة 2014م بمبل ــنة المالي ــي للس ــع الخدم ــام ذات الطاب الع

(41,508,993,000) ريال عجزاً معاناً.
فيما قدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات 
وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م 
ــادات  ــالي اعتم ــدر إجم ــال، وق ــغ (39,660,774,000) ري بمبل
ــادي ذات الطابع المختلط لكل  موازنات وحدات القطاع الاقتص
ــنة المالية  ــوارد الجارية والرأسمالية للس من الاستخدامات والم
2014م بمبلغ (169,035,365,000) ريال، وقدر فائض النشاط 
ــنة المالية  ــاع ذات الطابع المختلط للس ــدات القط ــاري لوح الج
2014م بمبلغ (13,410,473,000) ريال ، وتقدر حصة الحكومة 

من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1,926,754,000) ريال.
ــة متعلقة  ــات للحكوم ــدداً من التوصي ــه المجلس ع ــد وج وق
ــرض التزامه  ــر المالية في مع ــار وزي ــث أش ــات 2014م حي بموازن
ــتطيع الحكومة تنفيذها  ــات إلى أن أي توصيات لا تس بالتوصي
ــف المجلس  ــك ، وقد كل ــس لتوضيح ذل ــودة إلى المجل ــم الع سيت
ــات كل فيما يخصه وهي  ــه الدائمة بمتابعة تنفيذ التوصي لجان

كالتالي:
-  التوصيات المتعلقة بالبيان المالي :

1- أن تجعل الحكومة قضية معالجة الإختلالات الأمنية على 
ــدي الأكبر الذي يواجه  ــكل التح ــا ، باعتبارها تش رأس أولوياته
ــدد الاستقرار  ــة وته ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التنمي عملي

والسكينة العامة .
ــة العامة  ــول بعجز الموازن ــة إلى خطورة الوص ــه اللجن 2- تنب
ــا لذلك من آثار  ــذي أورده البيان المالي ، لم ــتوى ال للدولة إلى المس
ــياسي ،  ــرار الاقتصادي والاجتماعي والس سلبية تهدد الاستق

وتضعف الثقة بالاقتصاد والعملة الوطنية.
ــورة في أجهزة الدولة  ــذ الكامل لنظام البصمة والص 3- التنفي
ــة يوليو  ــترة أقصاها نهاي ــة خلال ف ــكرية والأمني ــة والعس المدني
ــك  ــين لذل ــاه المعرقل ــة تج ــراءات القانوني ــاذ الإج 2014م ، واتخ
ــس  ــاة المجل ــة ، ومواف ــة المختص ــات القضائي ــم للجه وإحالته

بتقارير أولاً بأول عن مستوى التنفيذ .
ــاءلة في كافة المؤسسات والمصالح  ــفافية والمس 4- تعزيز الش

والأجهزة الحكومية للحد من مشكلة الفساد .
ــدة لبرنامج الضمان  ــه المخصصات المعتم ــزام بتوجي 5- الالت
الاجتماعي للمستحقين من الفئات الفقيرة والمعدمة في المجتمع 
ــة الاجتماعية في الموازنات القادمة  ، وزيادة مخصصات الحماي
ــاريع  ــجيع المش ــذا دعم وتش ــن الفقر ، وك ــف م ــدف التخفي به
ــاعد على توفير فرص العمل  الصغيرة والمتناهية الصغر التي تس

والحد من البطالة .
ــة  العام ــة  الموازن ــشروع  بم ــة  المتعلق ــات  التوصي  -

(المجمعة والسلطة المركزية) :-
ــلالات القائمة  ــراءات الكفيلة بمعالجة الإخت ــاذ الإج 1- اتخ
ــكل الموازنة العامة وبما يكفل تخفيض عجز الموازنة وعدم  في هي
ــدود الآمنة وذلك من خلال ترشيد وخفض النفقات  تجاوزه الح

الجارية وتنمية الموارد النفطية وغير النفطية .
ــن مصادر  ــة العامة م ــز الموازن ــل عج ــام بتموي ــدم القي 2- ع

تضخمية وغير آمنة .
ــة  الضريبي ــلإدارة  ل ــة  ــادة وفاعل ــات ج ــراء إصلاح إج  -3
ــام  ــا النظ ــي منه ــي يعان ــلالات الت ــة الإخت ــة لمعالج والجمركي
ــع كفاءة  ــة برف ــات الكفيل ــع الآلي ــي ، ووض ــي والجمرك الضريب
ــة الضريبية  ــة والجمركية وفقاً للطاق ــوارد الضريبي تحصيل الم

والجمركية المتاحة وذلك من خلال :
ــة وفي  ــة والجمركي ــين الضريبي ــل للقوان ــق الكام  أ- التطبي

مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات .
ــي والتهريب الجمركي  ــرة التهرب الضريب ــد من ظاه  ب- الح

وتفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية .
ــؤولين   ج- محاسبة المتهربين من المكلفين والمقصرين من المس

في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية.
ــب الضريبي  ــراء التحاس ــة لإج ــراءات اللازم ــاذ الإج  د- اتخ
ــاً لأحكام  ــالات وفق ــاز وقطاع الإتص ــط والغ ــاع النف ــي قط لمكلف
ــرادات  ــل الاي ــل تحصي ــا يكف ــذة ، وبم ــح الناف ــين واللوائ القوان

الضريبية المستحقة للدولة في هذين القطاعين .
ــن العاملين  ــاولي الباط ــب الضريبي لمق ــراء التحاس ـــ- إج  ه
ــيلة بما يكفل تحصيل كافة  تحت مظلة شركتي صافر وبترومس
الضرائب المستحقة للدولة مع عدم إغفال مساءلة المتسببين في 

إعفاء المكلفين المذكورين من دفع الضرائب المستحقة عليهم .
4- العمل على معالجة الإرتفاع المستمر للدين العام الداخلي 
ــة كبيرة وبما يكفل عدم  ــب عليه من أعباء وفوائد سنوي وما يترت

تصاعد حجم هذا الدين وتزايد أعبائه على الخزينة العامة .
ــين القدرة  5- وضع الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحس
ــروض الخارجية  ــن المنح والق ــادة المثلى م ــة للإستف الاستيعابي
المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات وبما يكفل 
ــيط إجراءات السحب  ــب ثقة المانحين وذلك من خلال تبس كس
ــببة في عدم الإستفادة  ــن تلك الموارد ومحاسبة الجهات المتس م

من تلك المنح والقروض .
-6 ما يخص المشتقات النفطية :

ــاً وخارجياً ,  ــة داخلي ــتقات النفطي ــب المش ــة تهري  أ- مكافح
ــة المخصصة لمنطقة  ــتقات النفطي ــادة النظر في حجم المش وإع
ــات الفعلية وبما يكفل محاصرة  المخاء وحصرها على الاحتياج

عمليات التهريب للمشتقات النفطية.
ــة المالية  ـــ (اللجن ــلاً ب ــن المجلس ممث ــة م ــكيل لجن  ب- تش
ــة والمحاسبة ووزارة  ــات) والجهاز المركزي للرقاب ولجنة الخدم
ــر متواصل)  ــي (لمدة شه ــزول الميدان ــط للن ــة ووزارة النف المالي
ــات الوقود  ــة استلام كمي ــة تتولى عملي ــات الكهربائي إلى المحط
ــغيل كل محطة ومقارنة ذلك بالكميات المسلمة  المخصص لتش
لذلك الغرض من خزانات الحديدة ، المخاء ، سقطرة ، حضرموت 
ــأن  ــم تقرير إلى المجلس بما يتم التوصل إليه في هذا الش ، وتقدي
ــة لتلك المحطات  ــد الاحتياجات الفعلي ــلى ضوئه تحدي ليتم ع

والحد من التلاعب في هذا الجانب .
ــاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الرقابة على توزيع وبيع   ج- اتخ
ــتقات النفطية سواء الكميات المباعة بالأسعار المدعومة أو  المش

المباعة بالأسعار التجارية والعالمية .
ــة براً وبحراً  ــتقات النفطي ــادة النظر في عقود نقل المش  د- إع

وفقاً للقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة.
ــآت التي تدفعها  ــط والمعادن بإلغاء المكاف ــزام وزارة النف -7 إل
ــة  ــل هيئ ــن قب ــين م ــوزارة المعين ــلي ال ــة لممث ــات النفطي الشرك
ــغيل المشتركة) في  ــاف وإنتاج النفط (ضمن لجان التش استكش
القطاعات الإنتاجية بحيث يتم صرف تلك المكافآت من حساب 

الوزارة لضمان إستقلالية أدائهم .
ــابات الجارية  ــون بإلغاء جميع الحس ــم مشروع قان -8 تقدي
ــاب الحكومة العام ،  ــة القائمة وتوريد أرصدتها إلى حس الخاص
ــاب الاحتياجات الضرورية لتلك الجهات  على أن يراعى استيع
ــاد حوافز  ــار اعتم ــذ في الاعتب ــع الأخ ــنوية م ــا الس في موازناته
ــع تفعيل  ــة م ــذ الجمركي ــة والمناف ــين في الإادرة الضريبي للعامل
الرقابة على أداء العاملين في الإادرة الضريبية والمنافذ الجمركية .
ــع العاملين في  ــر الوظيفي على جمي ــدأ التدوي ــق مب 9 -  تطبي
ــين الأداء  ــهم في تحس ــة وبما يس ــة والجمركي الإدارات الضريبي

الضريبي والجمركي .
10- تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنة العام 2014م, 
ــذ  ــال تنفي ــة وإستكم ــادات استثماري ــض أي اعتم ــدم خف وع
ــاريع قيد التنفيذ ومعالجة الاشكالات والصعوبات القائمة  المش

في هذا الجانب.
ــع  ــاء جمي ــة لإلغ ــة اللازم ــراءات القانوني ــاذ الإج 11- اتخ
الوظائف المزدوجة والوهمية في الجانبين العسكري والأمني , من 
ــياسي  ــلال الزام وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الامن الس خ
ــدة البيانات المركزية  ــد بياناتها ضمن قاع ــي بدمج قواع والقوم
ــة والصورة  ــع استكمال نظام البصم ــة المدنية , م ــوزارة الخدم ب

للقطاعين الأمني والعسكري.
ــلال العام  ــكلة خ ــتركة المش ــة المش ــل اللجن ــهيل عم 12- تس
ــة– وزارة  ــاع – وزارة الداخلي ــن (وزارة الدف ــة م ــابق والمكون الس
ــة  للرقاب ــزي  المرك ــاز  الجه ــة–  المالي وزارة  ــة–  المدني ــة  الخدم
ــة بالمجلس  ــي الدفاع والمالي ــت إشراف لجنت ــة) وتح والمحاسب
والمكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية التجنيد 
ــاع والداخلية وبما  ــي الدف ــي 2011 ، 2012م في وزارت ــلال عام خ

يكفل استكمال مهمة اللجنة وتقديم تقريرها إلى المجلس .
13- يؤكد المجلس على مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية في 
ــتمرة  حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء من الاعتداءات المس
ــآت وبما يكفل منع هذه الإعتداءات  التي تتعرض لها هذه المنش
ــة العامة  ــلى الخزين ــة ع ــائر فادح ــا من خس ــب عليه ــا يترت وم

والاقتصاد الوطني .
14- محاسبة المتسببين في ابرام عقود شراء طاقة خلال العام 
2013م بالمخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء ، على ان يتم الاسراع 
ــين  ــاريع الاستراتيجية للطاقة الكهربائية لتحس ــذ المش في تنفي

قدرة المنظومة الكهربائية, وبما يحد من الطاقة المشتراه .
15- ما يتعلق باستخدامات الاعتمادات المركزية :

ــات  ــودة في استخدام ــات المرص ــع المخصص ــادة توزي  أ- إع
الاعتمادات المركزية في مشروع موازنة العام 2014م على الجهات 

ذات العلاقة .
 ب- حصر استخدامات الاعتمادات المركزية في سداد أقساط 
ــلي والخارجي  ــام المح ــاء الدين الع ــة وأعب ــروض الخارجي الق
ــلطة المحلية  ــاري والرأسمالي للس ــة الدعم المركزي الج وإعان
ــة أي طوارئ والتي لايمكن التنبؤ  ورصد المبالغ المقدرة لمواجه

بها.
ــة الكافية للجهاز  ــير الموارد المالي ــل على توف 16- ضرورة العم
المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي وفقاً لتوجيهات 
ــس مجلس  ــس النواب ورئي ــادرة لمجل ــة الص ــس الجمهوري رئي
ــالي 2014م بمبلغ  ــا للعام الم ــاد موازناتهم ــك بإعتم ــوزراء وذل ال
ــغ (9.6)  ــة والمحاسبة ومبل ــاز الرقاب ــال لجه ــار ري (10.1) ملي
ــة الفوارق  ــث يتم إضاف ــن القومي بحي ــاز الأم ــار ريال لجه ملي
ــير مرصودة في مشروع موازنة تلك الأجهزة لعام 2014م وذلك  الغ
ــودة في مشروع موازنة الاعتمادات  خصماً من الاعتمادات المرص
ــل وتعزيز دورهم  ــالي 2014م ، وبما يكفل تفعي ــة للعام الم المركزي

للقيام بالمهام والأنشطة الموكلة إليهم .
ــن موازنة مجلس النواب  ــادة ما تم تنزيله م ــزام بإع 17- الالت
ــا ضمن موازنات  ــون المنظم لذلك كونه ــام2014م وفقاً للقان للع

الجهات غير المبوبة .
ــاريع الاستثمارية التي أسقطت  18 -  العمل على إعادة المش
ــج  ــة في البرنام ــت مدرج ــالي 2014م وكان ــام الم ــة الع ــن موازن م

الاستثماري للعام 2013م .
ــوية  ــأن التس ــرار مجلس الوزراء بش ــر في ق ــادة النظ 19 - إع
ــماح للمقاولين  ــدم الس ــة وع ــاريع الاستثماري ــعرية للمش الس

بالتصفية بحسب رغبتهم حفاظاً على المشاريع العامة .
ــفى  ــير الالتزامات القائمة على هيئة المستش ــة توف -20 أهمي
الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة والبالغة (220,310,000) 

ريال ، والتي نزلت من مشروع موازنة العام 2014م .
ــير التمويل اللازم لمبنى كلية الإعلام بجامعة  21 - ضرورة توف
ــقوط ، وكذلك توفير  ــى القائم أصبح آيل للس ــاء ، كون المبن صنع

ــا جامعة  ــي طالبت به ــواد المعملية الت ــة للم ــات مالي مخصص
صنعاء.

ــق  ــة تتعل ــات سعري ــراء أي إصلاح ــدم إج ــزام بع 22 - الالت
بالمشتقات النفطية خلال عام 2014م.

ــارق تثبيت  ــم تنزيله من ف ــا ت ــادة م ــزام بإع 23 - ضرورة الالت
ــم (307) وذلك مبلغ  ــغ عدده ــة تعز البال ــن بمحافظ المتعاقدي

(78.779.000)ريال.
ــويات قانونية خاصة بسنوات  24 -  إعادة ما تم إنزاله من تس
ــابقة لموظفي هيئة كهرباء الريف ومياه الريف ، وما  الخدمة الس

شابهما.
ــة الخاصة بحل  ــات الرئاسي ــذ التوجيه ــزام بتنفي 25 - الالت
ــرة  ــة المه ــن محافظ ــلالات في كل م ــة الاخت ــالات ومعالج الاشك

وحضرموت وسقطرة ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
-  التوصيات المتعلقة بالسلطة المحلية :

ــابقة  ــلى ضرورة تنفيذ توصيات المجلس الس ــد ع أولاً : التأكي
والتي لم تعمل الحكومة على تنفيذها حتى الآن .

ثانياً : يوصي المجلس بتنفيذ التوصيات التالية :
ــتركة  ــاد عند وضع تقديرات الضرائب المحلية والمش 1- الاعتم
ــة للأعداد  ــات الإحصائي ــلى البيان ــة ع ــتوى المحافظ ــلى مس ع
ــطة في نطاق  ــة للمكلفين المزاولين لمختلف المهن والأنش الحقيقي

الوحدات الإدارية ، وموافاة المجلس بنسخة من تلك البيانات.
ــتقاتها  ــد الرسوم المفروضة على المواد البترولية ومش 2- توري
المنصوص عليها في المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم 
ــام المالي 2014م ، على  ــه بداءً من الع ــنة 2000م وتعديلات (4) لس
أن يتم تحديد حصص الوحدات الإدارية وفقاً للمعايير المحددة 
ــلطة المحلية رقم  ــادة (124) من قانون الس ــرة (ج) من الم بالفق

(4) لسنة 2000م وتعديلاته .
ــد تحديد احتياجات الوحدات  3- وضع الأسس والمعايير عن
ــاريع الممولة من  ــة بأمانة العاصمة والمحافظات من المش الإداري
ــا يكفل  ــق الخاصة ، وبم ــوارد الصنادي ــن م ـــ%70 م ــبة الـــ نس
تضافر الجهود على المستوى المركزي والمحلي في تحقيق أهداف 

التنمية المحلية.
ــات الإدارية والمجالس  ــرارات الصادرة عن الهيئ 4- إلغاء الق
ــاب  ــوم الدعاية والإعلام لحس ــل رس ــة بتحوي ــة الخاص المحلي
ــة وتوريدها  ــوم محصل ــين لأي رس ــة والتحس ــق النظاف صنادي
للحسابات المخصصة لها ، على أن يتم إدراجها ضمن التقديرات 

الذاتية بدءاً من موازنة العام المالي 2015م .

5- العمل على معالجة الفجوة الحقيقية في تقديرات الضرائب 
ــتوى  ــتركة على مس ــرى المحلية والمش ــد الأخ ــوم والعوائ والرس
ــي لا تتناسب مع  ــالي 2014م ، والت ــة العام الم ــة في موازن المحافظ
ــأداء تلك الضرائب  ــطة المختلفة للمكلفين ب حجم المهن والأنش

وإظهارها على حقيقتها في موازنة العام 2015م.
ــزي الرأسمالي المخصص للوحدات  -6 رفع مقدار الدعم المرك
ــة بين الوحدات  ــل تقليص الفجوة التمويلي ــة ، وبما يكف الإداري
الإدارية الغنية والشحيحة بمواردها المالية والتي لم تطرأ عليها 

أي زيادة منذ العام 2008م .
ــلى المحصل الفعلي  ــوارد الزكوية ع ــر الم ــاد في تقدي -7 الاعتم
ــابقة بما في ذلك  ــنوات الس لكل نوع من أنواع موارد الزكاة في الس
ــام والمختلط  ــات القطاع الع ــلى شركات ومؤسس ــاة الباطن ع زك
والخاص ، وبما يكفل معالجة انخفاض تقديرات الموارد الزكوية .

ــة للواجبات  ــلإدارات العام ــغيلية ل ــات التش ــل النفق -8 فص
ــات  ــة والمحافظ ــة العاصم ــن أمان ــة دواوي ــن موازن ــة م الزكوي
ــي للموارد  ــل الحقيق ــن التحصي ــا م ــا يمكنه ــات ، وبم والمديري

الزكوية .
ــاة ، وبما يكفل  ــل وتوريد الزك ــة جديدة لتحصي ــع آلي -9 وض

سلامة المحاسبة والتحصيل والتوريد للموارد الزكوية .
ــابقين  ــي المجالس المحلية الس ــتحقات موظف 10- صرف مس
عملاً بقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته ، 
وقرار مجلس الوزراء رقم (248) لسنة 2006م بهذا الخصوص .

ــي تواجه وحدات  ــالات والصعوبات الت ــل كافة الإشك 11- ح
ــلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية عند تنفيذها  الس

لمشاريع البرنامج الاستثماري .
ــي المتفاقمة  ــكلة الصرف الصح ــام بحل مش ــة القي 12- سرع
ــة وصحية حقيقية  ــذر بكارثة بيئي ــدة ، والتي تن ــة الحدي بمدين
ــير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة  تهدد حياة المواطنين ، وتوف

لذلك .
ــتقلة والملحقة  ــة بالوحدات المس ــات المتعلق - التوصي

والصناديق الخاصة :
ــضرورة توريد  ــة بأجهزة الدولة ب ــلي وزارة المالي ــزام ممث 1- إل
شيكات استقطاعات التأمين على الموظفين بالتزامن مع شيكات 
ــد بعدم الصرف  ــك المركزي التقي ــهرية ، وعلى البن ــات الش المرتب
ــاز الإداري للدولة إلا بعد  ــة في الجه ــات لأي جه ــيكات مرتب لش
ــيكات ، أسوة بما يتم في  ــم الهيئة العامة للتأمينات على الش خت
الضرائب ، ويسري ذلك على صناديق التقاعد العسكري والأمني 

.
2- الإسراع في إنجاز مشروع مدينة الأوقاف الجامعية المتعثرة 
ــذ عدة سنوات حتى تتم الاستفادة من ذلك المشروع في تنمية  من

موارد الأوقاف .
ــوزراء رقم  ــرار مجلس ال ــذ ق ــلى تنفي ــة ع ــث وزارة المالي 3- ح
ــه بالموافقة على  ــاضي في الفقرة (2) من ــام 2012م الق (103) للع
ــمكي إلى (4)  ــجيع الإنتاج الزراعي والس رفع موارد صندوق تش

ريالات عن كل لتر ديزل .
ــمكية بضرورة  ــثروة الس ــة والري وال ــي الزراع ــزام وزارت 4- إل
ــاريع كل منهما إلى إدارة  ــط والبرامج الخاصة بمش تقديم الخط
ــمكي بما يحقق  ــجيع الإنتاج الزراعي والس ــدوق دعم وتش صن

الاستفادة من موارد الصندوق في القطاع الزراعي والسمكي.
ــبة المخصصة عن قيمة كل لتر  5- إلزام الحكومة بتوريد النس
ــور ،  ــاع لصالح صندوق صيانة الطرق والجس ــن وديزل مب بنزي
طبقاً لقانون إنشاء الصندوق ليتمكن من تحقيق الأهداف التي 

أنشئ من أجلها.
-6 الالتزام بتوجيه صندوق التراث والتنمية الثقافية بضرورة 
ــوارده المالية  ــدوق للقيام بمهامه واستغلال م ــل أداء الصن تفعي

وفقاً لقانون إنشاءه .
ــارية للقيام  ــف هيئة استش ــة على تكلي ــل الحكوم -7 أن تعم
ــل المتاحة  ــة لتحديد البدائ ــدوى اقتصادي ــداد دراسات ج بإع
ــتثمرة حالياً في أذون  لاستثمار أموال الوحدات والصناديق المس
ــهم في خلق فرص  ــاريع تنموية تس الخزانة وودائع بنكية في مش

عمل للحد من البطالة والفقر .
ــة والصناديق  ــتقلة والملحق ــادات الوحدات المس ــزام قي -8 إل
ــدات في غير  ــك الوح ــات تل ــن موازن ــصرف م ــدم ال ــة بع الخاص
الأهداف التي أنشئت من أجلها ، والالتزام بقرار مجلس الوزراء 
ــدات والصناديق  ــنة 2008م القاضي بمنع الوح ــم (467) لس رق
ــوزارات والمصالح  ــلى الدواوين العامة لل ــة من الصرف ع الخاص

والهيئات التابعة لها .
ــة والصناديق  ــتقلة والملحق ــادات الوحدات المس ــزام قي -9 إل
الخاصة بترشيد الإنفاق وتحديداً من بنود (المكافآت – التنقلات 
ــل الحد من تلك  ــلان والضيافة) وبما يكف ــة – النشر والإع العام

النفقات .
10- إلزام وزارة المالية بتوجيه ممثليها في الوحدات المستقلة 
ــراءات المنصوص  ــة بتنفيذ الإج ــق الخاص ــة والصنادي والملحق
ــا في القانون المالي ولائحته التنفيذية إزاء المخالفات المالية  عليه

التي ترافق تنفيذ الصرف من الموازنة .
ــة  ــة الثقافي ــتراث والتنمي ــدوق ال ــي صن ــاواة موظف 11- مس
ــم ضمن الموازنة  ــرى واعتماد مرتباته ــي الصناديق الأخ بموظف

العامة للدولة ومعالجة أوضاع المتعاقدين .
ــاء الهيئة  ــشروع قانون بإنش ــداد وتقديم م ــزام بإع 12- الالت
العليا للغذاء والدواء كهيئة مستقلة ، وبما يضمن إزالة التداخل 
ــا للأدوية  ــن الهيئة العلي ــام المناطة بكل م ــات والمه في الصلاحي
ــات والمقاييس  ــة والهيئة اليمنية للمواصف ــتلزمات الطبي والمس
ــع الثالث مـــــن  ــلال مدة أقصاها نهاية الرب ــط الجودة خ وضب

العام 2014م.
ــاريع موازنات  ــا لمش ــاء إعداده ــة أثن ــزام وزارة المالي 13- إل
ــق الخاصة ضرورة  ــة والصنادي ــتقلة والملحق ــدات المس الوح
ــدات  ــك الوح ــات في تل ــع الجه ــاريع م ــك المش ــة تل مناقش
ــات  ــة للنفق ــة الحتمي ــغ الضروري ــد المبال ــق ورص والصنادي
ــل المالية وتلك الوحدات  ــق ذلك بمحاضر موقعة من قب وتوثي
ــاً لأي تجاوز  ــيير أعمالها ومنع ــا من تس ــق ليمكنه والصنادي

مستقبلاً .

- التوصيات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية :
ــة  ــين الحكوم ــة ب ــات المبرم ــر في الاتفاقي ــادة النظ 1- إع
ــاج ذات القدرات الفنية  ــاركة في الإنت والشركات النفطية المش
ــر وتنمية الإنتاج  ــاهم في تطوي ــة المحدودة التي لم تس والمالي
ــتقبلاً على اختيار شركات  في القطاعات العاملة ، والعمل مس
ــة لتنفيذ  ــة اللازم ــة والمادي ــات الفني ــا الإمكاني ــر لديه تتواف
ــة تفعيل  ــلى الحكوم ــب ع ــا يتوج ــة. كم ــا الإنتاجي برامجه
الرقابة على أداء تلك الشركات ونفط الكلفة عن طريق الهيئة 
ــط والجهاز المركزي للرقابة  ــاف وإنتاج النف العامة للاستكش
ــة الحكومة من الإنتاج  ــا يضمن تعظيم حص والمحاسبة وبم

وخفض نفط الكلفة.
ــدن ومأرب ووحدات  ــة الإنتاجية لمصفاتي ع 2- زيادة الطاق
ــاص في الصناعة  ــاع الخ ــر ، وإشراك القط ــاز في صاف ــاج الغ إنت
ــوق  ــة لتكرير النفط وبما يضمن تغطية احتياجات الس الوطني
ــزلي ووقف  ــاز المن ــادة الغ ــة وم ــتقات النفطي ــن المش ــة م المحلي
ــة فعالة لتوزيع  ــارج ، والعمل على إيجاد آلي ــا من الخ استيراده
ــب وانقطاع  ــن معالجة ظاهرة التهري ــتقات النفطية تضم المش

المشتقات النفطية.
ــة باسطوانات  ــزلي التالف ــات الغاز المن ــدال اسطوان 3- استب
ــاز مصنع  ــة إنج ــدة ، وسرع ــات المعتم ــاً للمواصف ــدة طبق جدي

اسطوانات الغاز التابع للشركة اليمنية للغاز.
4- تفعيل جانب الاستثمار في مجال التعدين من خلال توفير 
ــذا المجال ، وإعادة  ــل الكوادر الفنية في ه ــة المناسبة وتأهي البيئ
ــاف المعدني التي لم  ــي لشركات الاستكش ــر في الأداء المتدن النظ
ــاحات الممنوحة لها من سنوات  ــيطاً من المس تغط إلا جزءاً بس

طويلة.
5- تسريع مشاريع التطوير لمصانع المؤسسة العامة للإسمنت 
ــادة الإنتاج وخفض كلفته ، وإيجاد حلول مناسبة  المرتبطة بزي
للأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة جراء إعادة تقييم رصيد 

القرض الياباني الخاص بإنشاء مصنع اسمنت البرح.
ــاء وتوفير  ــيج بصنع ــغيل مصنع الغزل والنس ــة تش 6  - سرع
ــغيلية له وفقاً لما التزم به الجانب الحكومي للجنة  الموازنة التش

وإعادة تأهيل مصنع عدن.
ــي يعانيها قطاع  ــة للإختلالات الت ــع معالجات عملي 7 - وض
ــاء وبما يضمن رفع القدرة الإنتاجية لهذا القطاع وتقليل  الكهرب
ــن المحطات العاملة بوقود  ــدلات الفاقد ووقف شراء الطاقة م مع
ــاص على الاستثمار في  ــجيع القطاع الخ الديزل والمازوت ، وتش
إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.

ــات تفجير أنابيب  ــراءات الصارمة لمنع عملي ــاذ الإج 8 - اتخ
النفط والغاز وتخريب أبراج الكهرباء.

ــغيلية  ــع الحلول العملية للإختلالات المالية والتش 9 -  وض
ــصرف الصحي  ــات المحلية للمياه وال ــا المؤسس ــي تعانيه الت
ــاه ، وخفض معدلات  ــا يضمن رفع الطاقة الإنتاجية للمي وبم
ــكانية لخدمتي  ــبة تغطيتها الس ــد في الإنتاج ، ورفع نس الفاق
ــاز الخارطة  ــذا الانتهاء من إنج ــصرف الصحي . وك ــاه وال المي
ــاه الريف المنفذة والجاري  ــاريع مي المائية وقاعدة بيانات مش
ــشرب ، ومنع  ــن خدمة مياه ال ــق المحرومة م ــا والمناط تنفيذه
ــة في عموم  ــرم الأحواض المائي ــوائي للآبار في ح ــر العش الحف

محافظات الجمهورية.
ــدات  ــتحقة للوح ــات المس المديوني ــل  ــة تحصي 10- متابع
الاقتصادية لدى الغير وفي مقدمتها مستحقات الكهرباء والمياه 
ــة العامة  ــة للمؤسس ــات التابع ــيران والشرك ــالات والط والاتص
ــر . إضافة إلى معالجة  ــط والغاز ، ومنع تراكمها من عام لآخ للنف
ــات النفطية وشركة  ــة توزيع المنتج ــات المعلقة بين شرك المديوني

مصافي عدن والمؤسسة العامة للكهرباء.
ــثرة في الوحدات  ــاريع المتع ــة المش ــذ كاف ــال تنفي 11- استكم
الاقتصادية وإيجاد حلول عملية للإشكالات التي لا زالت تقف 
ــاريع الاستثمارية مثل القصور  حجر عثرة في طريق تنفيذ المش
ــاكل  ــوء اختيار المقاولين وكذا مش ــات والتصاميم وس في الدراس

التمويل.
ــدات الاقتصادية التي  ــوارد الوح ــة على م ــل الرقاب 12- تفعي
ــة  ــة العملي ــض كلف ــاطها وخف ــتمراً في نش ــزاً مس ــق عج تحق
ــد المصروفات الجارية غير  ــة والفاقد في الإنتاج و ترشي الإنتاجي

المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتي تحقق تجاوزات سنوية.
ــاريع  ــاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المش 13- سرعة اتخ
ــذا  ــي) وك ــي – خارج ــترك (حكوم ــل المش ــثرة ذات التموي المتع
ــة  ــة في موازن ــلي(%100) والمدرج ــل المح ــاريع ذات التموي المش

2014م ، وبما يكفل انجازها في الفترات الزمنية المحددة لها .
14- سرعة استكمال تنفيذ المعالجات المتعلقة بالشركة اليمنية 

للتأمين وإعادة التأمين ودمجها مع البنك الأهلي اليمني.
ــويقية بمصنع المكلا  ــة والتس ــدرات الإنتاجي ــز الق 15- تعزي

لتعليب الأسماك (الغويزي) .
16- تضمين مشروع الموازنات السنوية للوحدات الاقتصادية 
ــيلة ، شركة  البيانات المالية لكل من (شركة صافر ، شركة بترو المس
يمن موبايل ، شركة تيليمن ، والوحدات التي تم ضمها للمؤسسة 
الاقتصادية اليمنية) وكذا إيجاد الحلول لتفعيل أداء المؤسسة 
ــوم والتي لا تظهر بياناتها ضمن  ــالخ وأسواق اللح العامة للمس

الموازنات السنوية على مختلف أنواعها.
17- اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل أداء الوحدات الاقتصادية 
المتعثرة أو التي أصبحت شبه متوقفة والوقوف الجاد أمام تزايد 
ــاري والتي  ــاطها الج ــي تحقق عجزاً في نش ــدد الوحدات الت ع
ــبته (%79) من  ــدة وبما نس ــام 2012م عدد (66) وح ــت ع بلغ
ــالي عدد الوحدات الاقتصادية من خلال معالجة أوضاعها  إجم

وإعادة النظر في مجالس إداراتها.
ــم القروض  ــموح به لحج ــاوز عن الحد المس ــف التج 18 -  وق
ــات العامة من قبل البنك المركزي ،  الممنوحة للحكومة والمؤسس
ــبة من قبل البنك على القروض  ومراجعة نسبة الفائدة المحتس
ــة تماشياً مع أحكام قانون  ــدم منح قروض بالعملة الأجنبي ، وع

البنك المركزي.
وبذلك اختتم المجلس أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية 

لدور الإنعقاد السنوي العاشر .

وقف التجاوز عند الحد 
المسموح به لحجم القروض 

الممنوحة للحكومة 
والمؤسسات من قبل البنك 

المركزي

سرعة معالجة مشكلة 
الصرف الصحي بالحديدة 

وتوفير التمويل اللازم لمبنى 
كلية الإعلام

تفعيل الاستثمار في مجال 
التعدين وإعادة النظر في 

الأداء المتدني لشركات 
الاستكشاف

سرعة تشغيل مصنع الغزل 
والنسيج بصنعاء وإعادة 

تأهيل مصنع عدن

دعوة الحكومة إلى:  اتخاذ 
إجراءات جادة لإصلاح الادارة 

الضريبية والجمركية والحد 
من التهرب الضريبي

تحسين القدرة الاستيعابية 
للاستفادة من المنح 

والقروض الخارجية

مكافحة تهريب المشتقات 
النفطية وتعزيز إجراءات 

الرقابة على توزيعها
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